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588824 ‐ أجر نصيب شريه ف العقار دون علمه فماذا يلزمه؟

السؤال

رجلان شريان ف بيت له حديقة ومسبح ومرافق خارجية، يملانه مناصفة. البيت مقسوم داخليا إل وحدتين منفصلتين،

لن الحديقة والمسبح والمرافق (المدخل، الفناء، الخزان، الصيانة...) كلها مشتركة.

أحد الشريين لا يعيش ف البلد، ولا يعلم شيىا عن حال العقار منذ سنوات، ولا يدفع أي نفقات صيانة، ولا يتابع شيىا من

شؤونه، لنه لم يأذن صراحة للشريك الآخر بالتصرف فيه أو تأجيره.

أما الشريك الثان، فيسن ف البيت، ويدفع كل تاليف الصيانة، وقام بتأثيث الجزء الخاص بالشريك الأول (الذي هو فارغ)

من ماله الخاص، ثم صار يؤجر البيت كوحدة واحدة (بما ف ذلك الحديقة والمسبح)، ويأخذ الأجرة لنفسه دون علم الشريك

الآخر.

علما أن التأجير استمر عدة سنوات دون إعلام الشريك.

فهل هذا التصرف جائز؟ وهل ما كسبه من الأجرة ف الماض يعد ما حراما؟ وهل يجوز للمؤجِر أن يستمر بالتأجير إن لم

يأذن له شريه؟ وما الذي يجب فعله لإبراء الذمة شرعا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز للشريك أن يسن ف ملك شريه، ولا أن يؤجره لأحد إلا بإذنه؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وهذا

معلوم من نصوص التاب والسنة.

قال اله عز وجل: يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم النساء/29

وقال صل اله عليه وسلم: لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف صحيح الجامع

.(7662)

وقال النب صل اله عليه وسلم: انَّ دِماءكم واموالَم واعراضم بينَم حرام كحرمة يومم هذَا ف شَهرِكم هذَا ف بلَدِكم هذَا

ليبلّغ الشَّاهدُ الْغَائب رواه البخاري (67) ومسلم (1679).
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وقال صل اله عليه وسلم: كل الْمسلم علَ الْمسلم حرام: دمه، ومالُه، وعرضه  رواه مسلم (2564).

قال الاسان ف "بدائع الصنائع" (6/ 65): "فأما شركة الأملاك: فحمها ... أن كل واحد من الشريين كأنه أجنب ف نصيب

صاحبه، لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه؛ لأن المطلق للتصرف: الملك أو الولاية، ولا لل واحد منهما ف نصيب صاحبه

.ء من ذلك" انتهولاية بالوكالة أو القرابة؛ ولم يوجد ش

وعليه، فما قام به هذا الشريك من تأثيث الجزء الخاص بشريه، وتأجيره مع نصيبه من البيت كوحدة واحدة، وأخذه الأجرة

لنفسه: عمل محرم، وأكل للمال بالباطل.

ولا يبيح كون الشريك غائبا، أو غير مهتم بالعقار، أو تاركا لشؤونه، التعدي عل حقه أو الاستبداد بالانتفاع بحصته، ما دام لم

يأذن صراحة بذلك.

ثانيا:

الواجب عليه التوبة إل اله تعال، بالتوقف عن هذا العمل المحرم، والندم عل ما قدم، والعزم عل عدم العود إليه، والتحلل

من صاحبه وطلب السماح والعفو منه، فيخبره أنه فعل ذلك، ويتحلل منه، قبل أن لا يون دينار ولا درهم.

لشَّاةل قَادي َّتح ةاميالْق موا يهلها َلا قُوقنَّ الْحدلَتُو :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

الْجلْحاء من الشَّاة الْقَرنَاء رواه مسلم (4679).

نْهم لَّلْهتَحفَلْي ءَش وا هضرع نم يهخ ٌةظْلَمم لَه انَتك نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال نْه رضوع

الْيوم قَبل انْ  يونَ دِينَار و دِرهم، انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته، وانْ لَم تَن لَه حسنَات اخذَ من سيِىاتِ

صاحبِه فَحمل علَيه رواه البخاري (2269).

فإن حلله شريه وعفا عنه مجانا، فالحمد له، وإن طالبه بحقه، فله ذلك.

ثالثا:

أمامك ف هذه المسألة طريقان مشروعان لتصحيح الوضع ورد الحقوق إل أصحابها:

الأول:

أن تُبادر إل إخبار شريك بحقيقة ما جرى، وتُطلعه عل أنك قمت بتأثيث الجزء الخاص به من العقار من مالك الخاص،

وأنك انتفعت بالعقار كامً خلال المدة الماضية، ثم تعرض عليه أن يون شريا لك ف هذه المنفعة.
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فإن رض بذلك فف هذه الحال: تحسب أجرة البيت خلال المدة الماضية، فيون له نصفها، ويخصم منها نصف ثمن الأثاث،

والصيانة، ويون الأثاث مشتركا بينهما.

:الثان

إن لم يرض شريك بهذا الخيار، فالأصل أن يبق الأثاث ملا خالصا لك، ويلزمك حينئذٍ إخلاء الجزء الخاص به من الأثاث،

ور العين إل حالها، كما يلزمك أن تؤدي له أجرة المثل عن مدة انتفاعك بنصيبه من العقار، وذلك بحسب القيمة المعتادة

لتأجير مثل هذه الوحدة غير المؤثثة ف ذلك المان، ويرجع ف تقدير ذلك إل أهل الخبرة والاختصاص.

رابعا:

ما أنفقه الشريك من مال عل صيانة العقار، أو إصلاحه، أو المحافظة عليه، فإن كان ذلك بإذن الشريك الآخر أو بطلبه، فله

الرجوع عليه بنصيبه من النفقة.

أما إن أنفق من غير إذن، فإن كان الإنفاق ضرورياً لحفظ العين من التلف والهلاك، فله أن يرجع بما أنفقه بالمعروف، لأنه من

باب حفظ المال المشترك، وهو مأذون فيه عرفًا.

أما ما زاد عل الضرورة، أو كان تحسينًا أو تزيينًا، فلا يرجع به إلا برضا الشريك.

وعليه: فإن كان ما دفعته للصيانة شيئا لازما متعلقا بحفظ العقار فمن حقك أن تطالبه به، وإن كان شيئا فعلته من أجل تسويق

العقار وتأجيره فلا يلزمه تعويضك عنه.

واله أعلم


